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تـقـديـم


يُسعد مركز الزيتونة أن يضع بين يدي القارئ الكريم إصداره الأول من نشرة "آفاق استراتيجية" وهي نشرة دورية اليكترونية توزع عبر الإنترنت.


وتهتم النشرة بالدراسات الاستراتيجية والدراسات الاستشرافية المستقبلية، وتتابع ما يصدر عن مؤسسات ومراكز للدراسات في أوروبا وأمريكا والكيان الإسرائيلي فضلاً عن العالم العربي، ونقدم ملخصات منتقاة للدراسات والكتابات المتعلقة بالشرق الأوسط، وتعطي اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي.


وننتهز هذه الفرصة لنؤكد أن مركز الزيتونة هو مؤسسة دراسات مستقلة، تُعنى بعمل وإصدار الدراسات العلمية الرصينة، فضلاً عن اهتمامها بمتابعة الدراسات والكتابات العالمية المتخصصة بالمنطقة، ووضعها بين يدي قارئي اللغة العربية. وإن الدراسات والترجمات والملخصات التي ننشرها تعبر فقط عن آراء كاتبيها، وهدفنا من ذلك هو تعريف القارئ بأفكار ودراسات الآخرين بغضّ النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا معهم.

المحرر

عرض دراستين لمؤسسة راند:

- مساعدة الدولة الفلسطينية على النجاح

- القوس: بنية منهجية لدولة فلسطينية
نستعرض هنا نتائج دراستين أجرتهما مؤسسة راند Rand Corporation بين عامي 2002-2004 ونفذتها مجموعة من الباحثين، وقد صدرت الدراستان في سنة 2005:

- مساعدة الدولة الفلسطينية على النجاح، تأليف: دجاستن أدمز و21 مؤلفاً آخر.

- القوس: بنية منهجية لدولة فلسطينية، تأليف: دوغ سويسمان و4 مؤلفين أخرين.

* * *
تؤيد كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة رسمياً إنشاء دولة فسلطينية مستقلة. ومنذ وفاة ياسر عرفات وبعد الانتخابات التي جرت في الآونة الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، نشأ اهتمام في أوساط عديدة بإعادة إحياء عملية السلام. وقد أجرت مؤسسة راند Rand Corporation من أيلول/ سبتمبر 2002 وحتى أيلول 2004 دراستين، الأولى عاينت الأولى مجموعة واسعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي قد تواجهها دولة فلسطينية حديثة، وذلك من أجل التعرف على الخيارات التي يستطيع الفلسطينيون والإسرائيليون والمجموعة الدولية تبنيها لتعزيز فرص نجاح هذه الدولة، في حين اعتمدت الدراسة الثانية على الدراسة الأولى لتبحث في خيارات تلبية احتياجات العدد المتزايد للسكان الفسطينيين من حيث الإسكان والنقل والبنية التحتية، وتبحث الدراسة الثانية بعمق في القضايا المتعلقة بالعودة المحتملة لعدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين إلى دولة فلسطينية جديدة. وقد صدرت الدراستان في تقريرين منفصلين: "بناء دولة فلسطينة ناجحة" "Building a  Successful Palestinian state"  و"القوس: بنية منهجية لدولة فلسطينية" "The Arc: A formal Structure for a Palestinian state" كما سيصدر قريباً تقرير ثالث بعنوان: "بناء دولة فلسطينية ناجحة: الأمن" "Building a Successful Palestinian State: Security". وفي ما يلي خلاصة تنفيذية لأبرز ما جاء في الدراستين. 

بناء دولة فلسطينية ناجحة

إن عملية بناء دولة أمر صعب جداً في الظروف والحالات الأقل تعقيداً من الحالة الفلسطينية والظروف المحيطة بها، فحتى لو تم الاتفاق على السلام، سيبقى عدم الثقة سائداً بشكل واسع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن المرجح أن يحاول المعارضون في البلدين وفي الخارج أن يعرقلوا التقدم نحو دولة فلسطينية ناجحة. كما سيتطلب النجاح التخطيط الجيد، والموارد الطائلة، والثبات، والمشاركة الواسعة والمستمرة للمجموعة الدولية، بالإضافة إلى الشجاعة والالتزام والعمل الجاد من الشعب الفلسطيني. 

شروط النجاح
سيتطلب النجاح في بناء فلسطين كدولة مستقلة ديموقراطية حكومة فعالة تعمل في ظل سيادة القانون في بيئة سالمة وآمنة توفر متطلبات التنمية الاقتصادية وتولي اهتماماً ودعماً للخدمات الملائمة كالإسكان والتغذية والتعليم والصحة الخدمات العامة لشعبها. ولتحقيق هذا النجاح على الحكومة الفلسطينية أن تعالج أربعة تحديات أساسية: الأمن، الحكم، التنمية الاقتصادية، والرفاهية الاجتماعية. فلا يمكن تصور نجاح دولة فلسطينية مستقلة في غياب السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وسوف يكون الأمن الداخلي أكثر الشؤون إلحاحاً، فالدولة الفلسطينية ينبغي أن تجمد نشاط المنظمات التي تشكل خطراً على الأمن بين الدول (من خلال اعتداءاتها على إسرائيل والقوات الدولية) وعلى الأمن داخل الدولة (من خلال معارضتها العنيفة للسلطة الشرعية) ولذلك يجب إرساء أسس السلامة العامة وآليات تطبيق القانون بأسرع وقت ممكن. وسيسهل تطبيق العدالة بانبثاق قضاء مستقل، وسلطات تنفيذية فعالة قادرة على تطبيق القانون والتحقيق في مختلف الأنشطة الجنائية ومكافحتها. وسيتطلب الأمر موارد مالية لإعادة بناء دور العدل والشرطة، وتأمين أجهزة الكومبيوتر وتدريب الأطباء الشرعيين وغير ذلك. ومن المطلوب أن يكون هناك برنامج شامل لتعجيل عملية إصلاح الأجهزة الأمنية، كما سيكون من الضروري إعادة هيكلة الأجهزية الأمنية حتى على أعلى المستويات. وتقدر التكاليف العامة المتعلقة بإعادة بناء الأمن الداخلي بما لا يقل عن ستمائة مليون دولا أمريكي سنوياً وما يعادل 7.7 بليون دولار أمريكي على مدى عشر سنوات.  

ومن ناحية الحكم، فإنه سيكون مقياساً أساسيا لنجاح الدولة الجديدة ولن يتم إرساء أسس الحكم الفلسطيني بشكل جيد إلا من خلال الجهود الحثيثة والمساعدة الدولية، ومن وجهة نظرنا يجب أن تكون السلطة الفلسطينية منبثقة عن إرادة الشعب، وأن يسود القانون فعلياً وأن تخلو مؤسسات الحكم من الفساد، كما يجب على السلطة الفلسطينية أن تتبنى الإجراءات التي تعزز القانون، بما في ذلك تعزيز صلاحيات القضاء، وإسناد بعض الصلاحيات للسلطة التشريعية، ومحاربة الفساد، والسعي إلى تطبيق نظام الاستحقاق في الخدمة، وإناطة السلطة بالمسؤولين المحليين، كما يجب إتمام وضع الدستور المؤقت الذي يقر بإرادة الشعب ويحدد جلياً صلاحيات مختلف المؤسسات الحكومية؛ أضف إلى ذلك ضرورة القضاء على الممارسات التعسفية والفساد اللذين اتسمت بهما السلطة الفلسطينية في السابق. 

كما لا يمكن اعتبار الدولة الفلسطينية ناجحة ما لم توفر لشعبها فرصاً اقتصادية ومعيشية جيدة؛ والمتطلبات الأساسية لنجاح التنمية الاقتصادية الفلسطينية تشمل استتباب الأمن وسلطة فلسطينية جيدة، توفر الأراضي الكافية والمتواصلة، وفرص الوصول المستقر إلى موارد الطاقة والماء، ووجود بنية تحتية ملائمة للنقل. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك أربعة قضايا حاسمة في عملية التنمية الاقتصادية، وهي تكاليف المعاملات، وتوفر الموارد بما فيها التمويل الداخلي والمعونات الخارجية، ووجود نظام تجاري، وتوفر فرص حصول اليد العاملة الفلسطينية على وظائف في إسرائيل، فكل هذه القضايا ستحدد الظروف التي سيعمل في ظلها الاقتصاد الفلسطيني. وأفضل السياسات التي يجب تبنيها من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية ونمو الدخل الفردي هي تعزيز جهود الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية الفلسطينية، إذا إن هذه البنية التحتية تشكل أساس أي اقتصاد فعال. كما ينبغي أيضاً البحث عن وسائل تغذية النشاط الاقتصادي، كرعاية التجارة الحرة بين فلسطين وغيرها من الدول، ومشاركة الدول المجاورة لفلسطين في تنمية قطاعات معينة من الاقتصاد، وتوسيع فرص الحصول على رؤوس الأموال عن طريق وضع برنامج لتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية، وتقويم سياسة المعاملات المصرفية المحلية، وإيجاد صندوق تأمين دولي، وتحسين مناخ الأعمال التجارية عن طريق زيادة الشفافية والمساءلة للحكومة الفلسطينية. كل هذه الأمور ستتطلب الدعم من المجتمع الدولي وفي طليعته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تكون  الموارد المطلوبة خلال عقد أو أكثر ضخمة، وسوف تساعد المعونات الدولية في دفع عجلة الاقتصاد؛ ولكن على الدولة الفلسطينية أن لا تكتفي بإنفاق هذه الموارد، بل عليها أن تقوم باستثمارها، وفي نهاية المطاف سوف يقاس نجاح الدولة الفلسطينية المستقلة بمدى قدرتها على الاعتماد على نفسها. 

كما أن من شروط نجاح الدولة الفلسطينية أن تحسن ظروف معيشة شعبها تحسيناً جوهرياً مع مرور الزمن لتصل بهم إلى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وقد رأى الكثير من المراقبين أن التدهور الحاد في الظروف المعيشية في ظل الإدراة الفسطينية بعد عام 1994 قد أسهم إسهاماً كبيراً في اندلاع الانتفاضة الثانية. 

وبالإضافة إلى شروط النجاح المذكورة أعلاه يجب تعزيز الجهاز الصحي والجهاز التربوي في فلسطين. وكلا الجهازين بحاجة إلى عملية تطوير كبيرة، تتطلب نمواً اقتصادياً، وخطوات جدية تقوم بها حكومة فعالة، ومساعدات فنية ومالية خارجية. وفي المجال الصحي، يمكن اعتبار الدولة ناجحة إذا تمكنت من تزويد مواطنيها بفرص الحصول على خدمات الرعاية، وينبغي أن ينطلق النظام الصحي للدولة الفلسطينية المستقبلية من أسس متينة تشمل إيلاء قيمة اجتماعية عالية للصحة، توفر أصحاب المهن الطبية ذوي المؤهلات العالية بكثرة، ووجود خطة وطنية لتنمية النظام الصحي، وقاعدة قوية من المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية. وهناك نواحٍ هامة يجب معالجتها، مثل ضعف التنسيق والتنفيذ في نظام السياسات والبرامج الصحية عبر المناطق الجغرافية وبين القطاعات الصحية الحكومية وغير الحكومية، ومعالجة ضعف مؤهلات أعضاء الجسم الصحي، وضعف أنظمة الترخيص والتعليم المستمر، وضخامة العجز في ميزانيات وزارة الصحة الفلسطينية ونظام التأمين الصحي الحكومي. وفي هذا المجال يجب إعطاء الأولوية لإيجاد تكامل بين عمليتي التخطيط الصحي وتنمية السياسات الصحية، مع الأخذ بالمعلومات المتوفرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالموضوع الصحي. كما يجب تحسين برامج الرعاية الصحية العامة والأولية، بما في ذلك إيجاد خطة حديثة لتحصين الأطفال وبرنامج شامل لإضافة المغذيات الدقيقة والوقاية من الأمراض المزمنة وغير المعدية وعلاجها، وعلاج الحالات النفسية والاجتماعية. وتقدر حاجات النظام الصحي المادية بما بين 125 – 160 مليون دولار أمريكي سنوياً من الدعم الخارجي الدولي على مدى العقد الأول من إنشاء السلطة المستقلة. 

  أما في مجال التعليم، فإن النظام التربوي في الدولة الجديدة سوف ينطلق من أسس متينة، ومن مواطن القوة في النظام التربوي الحالي الذي يتضمن تكافؤ الفرص، ومساواة المرأة والدعم المجتمعي القوي للتعليم، والقيادة الداعمة لانتشار الخدمات التربوية وضرورة الإصلاح. ولكن مع ذلك يواجه النظام التربوي تحديات عديدة مثل ارتفاع مستويات سوء التغذية، والتشرد والتردي الصحي، وعدم ملاءمة المنشآت والمستلزمات، وانتفاء الأمن في المدارس والطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى غياب خيارات التعليم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب خيارات التعليم غير المنهجية للتطلاب في سن الدراسة، وغياب فرص التعلم طوال الحياة. وفيما يتعلق بنوعية التعليم، فالتحديات تشمل غياب الأهداف الواضحة والتوقعات؛ وضعف الصلة بين برامج التعليم الثانوي والمهني والعالي، ومحدودية القدرة على البحث وتنمية المهارات، وقلة المكافآت المادية لأصحاب المهنة، ووجود فائض إداري متنامٍ، والصعوبة في مراقبة العمليات والنتائج. أما تقديم خدمات التعليم فيعوقه النظام الحالي الذي يفتقر بشدة إلى الأموال ويعتمد على الجهات المانحة، كما أن البيانات المحدودة المتوفرة حول النظام التربوي تعيق عملية الإصلاح الفعال. ولذلك يجب التركيز على ثلاثة أهداف أساسية على مدى السنوات العشر المقبلة: 

· الحفاظ على المستويات الحالية العالية للفرص، مع العمل على قدر ما تسمح به الإمكانات المتوفرة على توسيع قدرة الطلاب على إكمال التعليم الثانوي (خصوصاً المهني والفني والمسار العلمي الأكاديمي) ووضع برامج تربية مخصصة للطفولة المبكرة. 

· تحسين جودة التعليم من خلال إرساء معايير منهجية متكاملة. 
· العمل مع الجهات المانحة على وضع آليات تمويل منظمة ومتكاملة، تسمح لإدارات المراكز بتلبية احتياجات الطلاب. 
وتقدر متطلبات النظام التربوي الفلسطيني المادية ما بين بليون وبليون ونصف دولار أمريكي خلال العقد الأول من قيام الدولة. 

القوس: بنية مركزية لدولة فلسطينية
تعتمد هذه الدراسة على الدراسة الأولى، وتقدم رؤية مفصلة لتعزيز البنية التحتية للدولة الفلسطينية، وهي رؤية مصممة لتعالج أحد التحديات الأساسية المذكورة في الدراسة الأولى المتعلق بتعزيز الرفاهة المادية والاقتصادية لعدد السكان المتنامي بسرعة في فلسطين من خلال توفير الفرص الملائمة للإسكان والنقل والاقتصاد، كما حللت الدراسة بعض التحديات الاجتماعية والسياسية الرئيسية التي ستنتج عن عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين وغيرهم من المهاجرين المقيمين حالياً في الخارج إلى الدولة الجديدة. 

الديموغرافيا الفلسطينية
إن التعداد الفلسطيني كبير وينمو بشكل مضطرد مما يعيق قدرة الدولة على تأمين خدمات الإسكان مع مرور الزمن حتى لو لم يعد اللاجئون الفلسطينيون. ففي بداية عام 2005 كان هناك ما يقارب ال3.6 ميلون نسمة يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يشكل 40% من التعداد السكاني الفلسطيني، ومع معدلات الخصوبة والإنجاب المرتفعة يتوقع أن يصل تعداد السكان عام 2015إلى ما يزيد عن خمسة ملايين نسمة، ولو افترضنا عودة ستمائة ألف لاجيء، فإن السكان سوف يصلون إلى ستة ملايين بحلول عام 2020. 

ولا يمكن التكهن بالزيادة السكانية الفلسطينية في المستقبل لأن ذلك يعتمد على معدلات الخصوبة، وهناك دلائل على وجود تراجع ما إلا أن سرعة التراجع غير واضحة، ولكن على  المدى القريب، فإنه من المؤكد أن هذه المعدلات ستزيد لأن عدد النساء الفلسطينيات اللواتي سيدخلن سن الإخصاب سيتضاعف وربما زاد عن الضغف. كما أن تحديد مدى تراجع معدلات الخصوبة أمر يعتمد على نسبة الثقافة التي ستتلقاها النساء وعلى معدلات مشاركتهن في القوى العاملة الفلسطينية. 

ومن ناحية أخرى فإن الضغط على الموارد الفلسطينية يزداد بسبب نسبة الشباب العالية في التعداد السكاني، إذ إن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، ومتوسط عمر السكان هو 16 سنة. وبالتالي، فإن الضغط على الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والطبابة سيزداد حتى ولو تراجعت نسبة الزيادة التي ترفد القطاع الشبابي. وما ذكرناه من معلومات ينطبق على المجتمع الفلسطيني بحال عدم عودة اللاجئين، ولكن مع توقع إيجاد حل نهائي للقضية يشمل عودة اللاجئين، فإن هذه الأرقام ستختلف اختلافاً جذرياً. 

ومن خلال تحليل أشكال الهجرة ثبت أن العوامل الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في هجرة الفلسطينيين أيام الانتداب البريطاني وحتى إقامة دولة "إسرائيل"، ومن المتوقع أن تلعب هذه العوامل مرة أخرى دورها في التأثير على قرار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدهم، وبناء على هذا الافتراض، فإن احتمالات عودة اللاجئين المقيمين في مخيمات لبنان وسوريا والأردن ضئيلة بسبب ظروفهم الاقتصادية والمعيشية الجيدة هناك والمداخيل العالية التي يحصلون عليها، والاستقرار السياسي الذي تعيشه تلك البلاد. إلى أي مدى سوف تؤثر عودة اللاجئين الفلسطينيين على النمو السكاني بشكل عام، فإنه أمر يعود إلى معدلات الخصوبة عند العائدين وإلى وتيرة تدفقهم إلى فلسطين. 

سعة الاستيعاب
ومن ناحية أخرى، فإن سعة استيعاب الأرض والموارد الفلسطينية قد استهلكت إلى أقصى الحدود، فالأرض الفلسطينية هي أكثر الأراضي العربية اكتظاظاً بالسكان، ففي حين تبلغ أعلى كثافة سكانية في الدول العربية 547 شخصاً في لكل متر مربع، فإن كثافة السكان في غزة وحدها تبلغ 3547 شخصاً في الكيلومتر المربع وهي النسبة الأعلى في العالم. 

وهذه الأرقام تشكف عن حقائق مرة، فاستهلاك الفلسطيينين للمياه يبلغ الآن نصف معدل الاستهلاك اليومي للفرد حسب معايير الأمم المتحدة؛ كما أن البنية التحتية الحالية غير ملائمة وخاصة فيما يتعلق بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، في حين تتزايد الحاجات الفلسطينية في ظل أرض ذات مساحة زراعية وبنية تحتية ونشاط اقتصادية محدودة، إضافة إلى القدرة المحدودة على الإسكان. ولكن المشكلة الأكثر إلحاحاً هي مشكلة الإسكان، فحالياً يبلغ معدل المقيمين في البيت الواحد في غزة 6.4 شخصاً، وهو عدد كبير حسب مقاييس الدول المتقدمة. وإذا زاد التعداد السكاني من 3.7 مليون نسمة إلى ستة ملايين نسمة في السنوات العشر المقبلة، مع بقاء معدلات الإسكان الحالية ثابتة، فسوف يكون هناك حاجة لبناء 320 ألف وحدة سكنية جديدة، وبالتالي فإن الدولة الجديدة ستواجه مطالب إعادة تأهيل البنية التحتية المتردية أو استبدالها. 

الضغوط الاقتصادية

إن معدلات الزيادة السكانية السابقة أفرزت تضخماً في تعداد الشباب الذين يقتربون من سن الدخول إلى سوق العمل، وفي العقد المقبل من المتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذين سيصلون إلى سن النزول إلى سوق العمل سبعة أضعاف الأشخاص الذين سيصلون إلى سن التقاعد. وهذه القوة العمالية الجديدة سوف تبدأ بالبحث عن عمل في ظل اقتصاد دمرته الانتفاضة، ناهيك عن أن فرص العمل قليلة نتيجة انعدام الأمن وتكاليف النقل العالية التي سببتها القيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك فإن فرص العمل في إسرائيل التي كانت توفر وظائف ل 135000فلسطينياً أي ربع القوة العاملة الفلسطينية اختفت، وليس من المرجح أن تعود قريباً. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة الفلسطينية ودخول هؤلاء الشبان إلى سوق العمل سوف يرخي بثقله على الأجور، في حين أن المنافسة على الوظائف ستزيد من عوامل التوتر في البنية السياسية والاجتماعية الحالية، ناهيك عن أن تدفق اللاجئين الذين سيكونون في سن النـزول إلى سوق العمل، وغير متمتعين نسبياً بمهارات عملية، سوف يصب الزيت على النار. 

تحديات عودة اللاجئين

إن عودة اللاجئين  للعيش داخل الدولة الفلسطينية في ظل مجتمع يشهد نمواً طبيعياً كبيراً في عدد السكان ستزيد من أعباء الحكومة الفلسطينية وتزيد من ضعف قدرتها على إسكان وتعليم وتوظيف ورعاية السكان. كما أن تدفق اللاجئين سوف يوتر الروابط الاجتماعية في ظل مجتمع تمزقه أشكال مختلفة من التمييز، كالتمييز بين سكان غزة وسكان الضفة الغربية، أو التمييز بين القادمين الجدد والمقيمين منذ فترة طويلة، وغيرها.. وبالتالي سيكون على المهاجرين الجدد أن يتخطوا مصاعب الانقسام بينهم وبين شعبهم المقيم في الداخل بسبب الفروق في اللهجات والعادات التي اكتسبوها من إقامتهم في البلدان التي لجأوا إليها. والهدف من هذه الدراسة ابتكار بنية تحتية توفر ما أمكن من حلول للتحديات الأساسية، علماً أن البنية التحتية وحدها لا تكفي لحل هذه المشاكل. 

وبشكل عام هناك سلسلة من التحديات التي ستواجهها الدولة الفلسطينية فيما يتعلق بعودة اللاجئين أهمها: 

- ستعتمد شرعية الحكومة الجديدة جزئياً على نجاحها في إعادة توطين عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن تدفق عدد كبير من اللاجئين سيضع ضغوطاً على مؤسسات الدولة بطريقة ستتحدى قدرتها على الحكم بشكل جيد وبالتالي شرعيتها. 

- علاوة على ذلك، قد تجبر الحكومة التي تجاهد لإثبات شرعيتها على الطلب من السكان الحاليين غير اللاجئين القبول بأن يكونوا أقلية عندما تنضم أعداد كبيرة من اللاجئين العائدين إلى السكان اللاجئين الحاليين. 

- سيكون للحكومة الجديدة مصلحة في العمل على ضمان التلاحم على الصعيد القومي مما يدعو إلى توزيع العائدين بطريقة لا تديم الانقسامات الاجتماعية، إلا أن العائدين سيرغبون في الاستقرار حيث سبق أن استقرت أسرهم وقد يعارضون الحكومة التي تسعى إلى تفرقتهم. 

- قد لا تكون الحكومة قادرة على قصر جهودها لإعادة توطين اللاجئين العائدين من الخارج لأن هناك عددا كبيراً من اللاجئين ما زالوا يعيشون في المخيمات داخل فلسطين نفسها منذ أجيال عديدة، بالإضافة إلى الكثير ممن لا يحملون صفة اللاجئين الشرعية مع أنهم لاجئون بالفعل، وهؤلاء لا بد أنهم سيطالبون بالمساواة مع العائدين، مما سيثقل كاهل الحكومة بمسؤوليات أكبر. 

- وأخيراً، على الحكومة الجديدة أن تبدد الشكوك العميقة التي ترواد العائدين من لبنان وسوريا والأردن في سلطتها، حتى ولو كانت تسعى إلى تخفيف اعتماد هذه الفئات على الدولة بشكل كامل. 

بنية منهجية للدولة الفلسطينية
إن البنية التحتية الفلسطينية الموجودة حالياً لا تتلاءم مع احتياجات السكان، وقريباً يتوقع منها أن تخدم تعداداً سكانياً أكثر بكثير مما هو عليه الحال الآن، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى ابتكار أفكار جديدة لبنية تحتية أكثر استجابة للواقع السكاني الفلسطيني. ورؤية مؤسسة راند لهذا الموضوع هي بتبني فكرة القوس. فالقوس هو عبارة عن نظام مواصلات مبتكر يمكن من خلاله للناس والبضائع أن تتنقل في أنحاء الدولة الفلسطينية. وهذا القوس سوف يربط جنين والضفة الغربية بمدينة غزة ومطار غزة من خلال نقاط التقاء وسطية لشبكة قطارات سريعة تشبه تلك الموجودة في كبرى مدن فلسطين الأساسية مثل طوباس، ونابلس وسلفيت ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل. ونظام المواصلات هذا سوف يصل غزة بإسرائيل من خلال ممر على الأرجح أن تتم مناقشة إنشائه في مفاوضات الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. والمشروع يتعامل مع فلسطين كمساحة مدينية، ويخصص مساحات قادرة على استيعاب عدد كبير من البيوت تدعم احتياجات الإسكان الناتجة الزيادة المتوقعة للسكان حتى بعد عودة اللاجئين. والممر الذي تحدثنا عنه سوف يوفر مساحة لضخ المياه، ومنتزهاً مفتوحاً، ويسمح بإيجاد وسائل اتصال سلكية ولاسلكية متطورة وخطوط إمداد بالكهرباء والغاز والوقود. ولن تتمركز محطات نقل الركاب في المراكز المدينية التاريخية، والمراكز المدينية الأساسية بل ستكون على بعد 8-25 كيلومتراً فقط، حيث سيتم وصل المحطات بالمراكز المدينية من خلال خطوط القطارات السريعة والباصات مما سيخفف من الاختناق الذي تعاني منه المدن جراء وجود محطات سكك الحديد داخلها. ومن ناحية أخرى فإن تشييد القوس سوف يوفر فرص عمل كثيرة، وحين الانتهاء منه سوف يؤمن حرية الحركة للعمال، وسيعطي إحساساً بالارتباط الوطني من خلال تمكين السكان من العيش في مكان والعمل في مكان آخر، تفصل بينهما مسافة قصيرة ومريحة. وحتى تصبح خدمات مطارات الأردن وإسرائيل متوفرة، فإن الزوار يمكنهم أن يسافروا من غزة إلى شمال الضفة الغربية خلال تسعين دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع سيكون دليلاً على التقدم باتجاه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]. ¥ gl
0 o Al S Bk

g

ST e
L s 8
ol st Syl
1.
G [ s

alcu of vean)

as 3
ool Ko

) g b D el Al 4 o)

iy ki i ladl kol 0y g A iy
POERETR FRITHENS

00 s gy




[image: image3.jpg]G iy ad ) LEN VY Clianeflle dniilin,





[image: image4.jpg]pd
i Gl e

2 ol b o
Wl g e Sl Lybisi s Al o
ol e e 5 il A gy (0) S50 2 ey by g ) Gl (eSS

o B Cf AR Yo 23l (35 s ke T by e Y ik (K3

)i ol g Lo ) 55 e ) 5l ) S 5

s

i





[image: image5.jpg]) R ) e B (B5Y1) S amd s e S atpudl gl gl e G o e
T () ) T A R G Gty LS (il ) !
ek Syl e ke STy 3Dy A0 g ol ponl) S 330 i





استعراض تقرير:

انبثاق بنية تحتية عالمية لإحصاء الشعوب والرقابة عليها

العنوان الأصلي: THE EMERGENCE OF A GLOBAL                         INFRASTRUCTURE FOR MASS REGISTRATION AND SURVEILLANCE
إعداد : أعدته الحملة الدولية لمناهضة الرقابة على الشعوبInternational Campaign Against Mass Surveillance

الناشر: موقع منظمة ستيت ووتش statewatch.org (منظمة معنية بالحقوق والحريات المدنية في الاتحاد الأوروبي) 
التاريخ:  نيسان/ أبريل 2005

عدد الصفحات: 78 صفحة
* * *

غدا الأمن العالمي والحرب على الإرهاب الموضوعين المسيطرين على الأجندة السياسية العالمية، وتتوسع الشبكة الدولية المناهضة للإرهاب حيث يتم تبني معايير أمنية مشتركة حول العالم، ولكن هذا النموذج الأمني الجديد أصبح يُستخدم لضرب الحريات وإحكام القبضة على الأفراد وعلى الشعوب بشكل عام. 

وفي هذا الإطار شرعت الحكومات بتأسيس بنية تحتية عالمية للرقابة على الشعوب وإحصائها، بحيث تسعى من خلال هذه البنية التحتية إلى التأكد من أن جميع السكان حول العالم مسجلون وأن حركة السفر مراقبة عالمياً، وأنه بالإمكان رصد الاتصالات الإلكترونية بسهولة، وأن كل المعلومات المجموعة من قواعد البيانات الخاصة والعامة حول الأفراد يتم تخزينها وربطها بعضها ببعض بحيث تكون في خدمة الأجهزة الأمنية الرسمية. وهذه البنية التحتية ليست عمل بوليسياً عادياً، بل هي رقابة على الشعوب كلها، إنها مشروع غير مسبوق لإحكام القبضة على المجتمعات، وقد شرعت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام هذه المعلومات المجموعة بشكل عدائي عنيف في ضرب خصومها، وإغلاق الحدود في وجه اللاجئين والناشطين، والقبض على الناس واحتجازهم دون أسباب معقولة. وهناك محطات علامات فارقة تسجل في هذا المسار التنازلي نحو تنفيذ المشروع ،ويمكن من خلالها استشراف الخطر الذي يتهددنا إذا فشلنا في إقناع حكوماتنا في غض النظر عن هذا المشروع. 

أولاً: تسجيل السكان: المحطة الأولى في هذا المسار التنازلي كانت قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول بتسجيل كل الذكور من غير المواطنين الذين يتحدرون من بلدان محددة (معظمها بلدان إسلامية)، بالإضافة إلى الأجانب الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة الأميركية لدى الحكومة الفدرالية، وقد حذت دول الاتحاد الأوروبي حذو واشنطن فقامت بتسجيل كل المهاجرين والمسافرين إليها. 

وقد تمت عملية التسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية وفق برنامجين، البرنامج الأول كان تحت عنوان: نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروجNSEERS (National Security Entry-Exit Registration System) وبموجبه تمّ تسجيل ما يقارب الثمانين ألفاً من الذكور غير المواطنين (معظمهم من الدول الإسلامية) من سن السادسة عشرة وما فوق، إلا أن البرنامج لم يحقق النتيجة المتوخاة فتمّ استبداله ببرنامج سُمّي "زيارة الولايات المتحدة" أو US Visit الذي بموجبه يتم تصوير جميع الزائرين (ما عدا بعض المكسيكيين والكنديين) فوتوغرافياً، وتؤخذ بصمات أصابعهم قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة، وطبعاً هذه المعلومات سوف يتم استخدامها من قبل الأجهزة والوكالات الأمنية الأمريكية. 

وتسعى أوروبا إلى تطبيق نظام مماثل حيث تتم حالياً عملية ربط المعلومات من خلال نظام معلوماتي جديد لتأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بحيث تشتمل المعلومات في كل تأشيرة دخول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الـ25 صوراً فوتوغرافية للأفراد المعنيين وبصمات أصابعهم، ويتم تسجيلها في قاعدة معلومات مركزية بحيث يكون مسموحاً استخدام هذه السجلات من قبل الأجهزة الأمنية في أنحاء الاتحاد الأوروبي، هذا بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات مركزية حول المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي من أصحاب الجنسيات الأجنبية. 

ثانياً: إيجاد نظام موحد لبطاقات التعريف الشخصي وجوازات السفر: حيث تقوم الحكومات بإيجاد بطاقات شخصية للمواطنين ذات مواصفات موحدة عالمياً. ومن المعروف أن البطاقات الشخصية الوطنية أو المحلية بما تشتمل عليه من معلومات لا توفر فقط وسيلة لتسجيل المواطنين، بل يتعدى الأمر كذلك إلى توفير وسيلة مركزية ذات معايير محددة لتعقب الناس في حياتهم اليومية. وفي العديد من الديموقراطيات يُنظر إلى بطاقة الهوية على أنها من المحرمات على اعتبار أنها تُذكّر بالأنظمة البوليسية، ومع أن بعض هذه الديموقراطيات يستخدم نظام بطاقات الهوية إلا أن المعلومات المرتبطة بهذه البطاقة غالباً ما تكون محدودة والوصول إليها محصور بالمسؤولين المحليين ولأغراض محددة فقط. إلا أنه بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سعت العديد من الدول إلى إيجاد قواعد بيانات تمهيداً لإصدار بطاقات شخصية لمواطنيها، في حين سعت الدول التي يمتلك مواطنوها بطاقات شخصية إلى توسيع نطاق المعلومات التي تشتمل عليها وتوسيع إمكانية إطلاع الأجهزة الحكومية عليها لأغراض أخرى. 

وحالياً هناك اتجاه قوي تحض عليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار جواز سفر عالمي يحتوي على معلومات بيولوجية عن الأفراد ومبني على قاعدة بيانات يمكن الاطلاع عليها عالمياً، والعديد من الدول في إنحاء العالم في طور اعتماد جوازات سفر تحتوي على معلومات مبنية على مقاييس بيولوجية مثل بصمات الأصابع والصور الرقمية بالإضافة إلى توفير وسائل لاسترجاع هذه المعلومات. وقد أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها أنه بحال لم يتم اعتماد مثل هذه الجوازات فإنها لن تمسح لمواطنيهم بدخول الولايات المتحدة بعد الآن دون الحصول على تأشيرة. 

ثالثاً: إيجاد بنية تحتية عالمية للرقابة على تحركات الأفراد: بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً، فإن إيجاد مثل هذه البنية التحتية يقتضي أيضاً تعقب حركات الأفراد من خلال استخدام المعلومات المتوفرة لدى شركات الطيران حول أسماء الركاب وسجلاتهم حيث أن هذه السجلات عادة ما تبقى لدى شركات الطيران وتشتمل على أكثر من ستين حقل معلومات تفصيلية حول المسافر؛ وقد طلبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها مدخل لهذه المعلومات حيث أجبرت شركات الطيران على تسلميها هذه السجلات ولو أدى ذلك إلى انتهاك قانون الخصوصية الذي يحمي المسافرين في الاتحاد الأوروبي وغيره من بلدان العالم. فبعد محادثات مطولة أقنعت الولايات المتحدة الأتحاد الأوروبي بخيانة خصوصياته والدخول في اتفاقية رسمية مع الولايات المتحدة تعطيها مدخلاً إلى سجلات المسافرين. هذا بالإضافة إلى أن منظمة الملاحة الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة شرعت في تشجيع الدول على بناء سجلات للمسافرين، ومشاركتها مع الدول الأخرى. 

رابعاً: إيجاد بنية تحتية للرقابة العالمية على وسائل الاتصال الإلكتروني والتحويلات المالية: فعلى ضوء ما جرى في الحادي عشر من سبتمبر قامت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بتقوية سلطات حكوماتها بحيث أعطتها صلاحة قراءة البريد الإلكتروني الخاص بالأفراد ومراقبة المحادثات الإلكترونية وغيرها من أساليب التواصل، كما وسّعت نطاق متطلباتها من القطاع الخاص من أجل ضمان إمكانية القيام بالرقابة على التقنيات بحجة أن هذه المتطلبات ضرورية للإيفاء ببنود معاهدة مكافحة الجريمة الإلكترونية. فأجبرت بعض الحكومات –وخاصة في الاتحاد الأوربي- الشركات على الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بزبائنهم، في حين يجري مناقشة قانون يجبر هذه الشركات على الاحتفاظ بسجلات المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني ومعلومات الإنترنت لمدة ثلاث سنوات؛ هذا بالإضافة إلى قيام العديد من الدول بالاحتيال على القوانين التي تحمي مواطنيها من التجسس عليهم، من خلال استخدام أطراف أجنبية في عملية التجسس على مواطنيها. ومن ناحية أخرى، تقوم العديد من الدول حول العالم باستصدار قوانين تخضع من خلالها المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات الأعمال المختلفة للرقابة على التحويلات المالية بحجة محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

خامساً: ربط قواعد البيانات المحلية والعالمية سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص بعضها ببعض من خلال قاعدة بيانات مركزية يمكن عبرها ممارسة رقابة شاملة على الأفراد وتوفير سجلات شاملة عنهم وعن أنشطتهم مع مرور الزمن.

سادساً: نشر نموذج "تقييم الخطر": من خلال هذه المقاربة الأمنية سيتم فرض الرقابة على كل الناس بدعوى إيجاد المجرمين من بين الحشود، حيث تجمع المعلومات عن جميع الأفراد تمهيداً لتقييم ما إذا كانوا يشكلون خطراً على الأمن بدل العمل على القبض على المشبوهين والمجرمين بناء على معلومات متوفرة تثير الشبهات حولهم. ولا يخفى أن استخدام مثل هذا الأسلوب في كشف المجرمين أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش.

سابعاً: التكامل بين مختلف القوى الأمنية والعسكرية محلياً وعالمياً بشكل يمسّ بسيادة الدول: وذلك من خلال اتفاقيات التعاون المشترك والتحقيق الأمني المشترك وغيرها من الآليات، وهذا النوع من الاتفاقيات سمح للأجهزة والوكالات الأمنية الأمريكية أن تدخل إلى قواعد بيانات اليوروبول (البوليس الأوروبي) والحصول على معلومات حساسة جداً وشخصية جداً عن العديد من الأفراد. علماً أن هذه الاتفاقيات وُقّعت رغم كونها تنتهك معاهدة اليوروبول حول الخصوصية وحماية المعلومات.

وهناك الكثير من الشواهد التي تثبت بأن الكثير من الدول لم تعد قادرة على حماية أفرادها حين يقعون عن طريق الخطأ في شبكة الأمن العالمي، تماماً كما حصل حين حاول السويديون أن يرفعوا أسماء بعض مواطنيهم من لائحة الأمم المتحدة للإرهاب، فاضطروا إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ثامناً: إدخال المركب المعلوماتي الأمني في سوق العرض والطلب: في عصر المكننة، أصبح الكثير من المعلومات الشخصية حولنا متوفراً في قواعد البيانات، ومع ازدياد الضغط الحكومي على المؤسسات الخاصة من أجل الحصول على هذه المعلومات أخذت الكثير من الشركات تعرض طوعياً بيع ما يتوفر لديها من معلومات عن الأفراد، هذا بالإضافة إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات المتمركزة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تطمح إلى تحقيق أرباح وفيرة من سوق العرض والطلب على المعلومات الأمنية وما يلحق بها من تكنولوجيا مطلوبة لعملية استرجاع المعلومات.

تاسعاً: قضم القيم الديمقراطية: إن تطبيق مشروع الرقابة العالمية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الديمقراطيات حول العالم ليس إلا خيانة للقيم الديمقراطية لأن تطيبق مثل هذا المشروع من قبل هذه الدول يقتضي تمركز القوة بشكل غير مسبوق في يد الذراع التنفيذي للحكومات (أي الأجهزة الأمنية)، تجاهل الضمانات الدستورية التي تؤمن التوازن وتحمي الأفراد من غطرسة الدولة، ضرب حرية التعبير وإنشاء التجمعات، والالتفاف على قوانين حماية خصوصية الأشخاص.

عاشراً: ضياع البوصلة الأخلاقية: في الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي نصبت نفسها مدافعاً عن حقوق الإنسان حين بدأوا يتبنون ممارسات غير إنسانية واستثنائية من أشكال السيطرة الاجتماعية. وقد أصبح جلياً الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول قد بدأت تستخدم وسائل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والحجز غير محدود الأجل ضد المحتجزين في سجونها بحجة الحرب على الإرهاب، هذا بالإضافة إلى إرسال المشتبه بهم إلى بلدان أخرى حيث يتعرضون لمعاملة مماثلة أو ربما أسوأ. وأخشى ما يخشاه الناس هو الخوف من أن يكون نظام الرقابة العالمي مقدمة لما هو أسوأ من فقدان الخصوصية والحريات المدنية وحرية التحرك.
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* * *

هل سترحب واشنطن بمرشحي تنظيم القاعدة في الانتخابات الأمريكية فيما لو أعلن التنظيم نبذه للإرهاب؟ ولو أن النازية نبذت العنف هل كان هتلر ليصبح مستشاراً ألمانياً مقبولاً؟ لا أظن ذلك، لأن تكتيكات القاعدة والنازية أقل شأناً وأهمية من أهدافهما. 

القاعدة نفسها تنطبق على حزب الله وحماس، فهما غير مقبولين بسبب أهدافهما، إذ إن هاتين المنظمتين تعتبران عنصرين مهمين في الحركة الإسلامية التي تسعى إلى إيجاد نظام عالمي توليتاري مشابه للأنظمة القائمة في إيران والسودان وما كانت عليه أفغانستان تحت حكم طالبان، وكلا التنظيمين يعتبر نفسه طرفاً في صراع عالمي بين المسلمين والغرب يسيطر المنتصر فيه على العالم. 

وفيما تحاول واشنطن  أن تعطي دفعاً للعملية الديمقراطية في أنحاء العالم، فإنها تفضل أن تتجاهل أهداف هذين التنظيمين، وتوافق بدلاً من ذلك على انخراط حماس وحزب الله في العملية السياسية بانتظار أن يقوما بإجراء تغييرات تكتيكية ولو كانت بسيطة. وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال هذه الإشارات في الأسبوع الماضي حين صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه على الرغم من اعتبار حزب الله، منظمة إرهابية، فإنه يأمل بأن يغير الحزب اتجاهه هذا "من خلال تخليه عن سلاحه وعدم تهديده للسلام". وقد وضح الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكلالين Scott McClellan هذه النقطة بتحديد خيارين يجب "على منظمة مثل حزب الله أن تختار بينهما، فإما أن تكون منظمة إرهابية، أو تكون منظمة سياسية". 

وقد شرح بوش في اليوم التالي ما عناه بتصريحه، فاعتبر أن الانتخابات هي أداه تغيير الاتجاه الإرهابي، وقال: أحب فكرة ترشح الناس للانتخابات، فهناك تأثير إيجابي في هذه العملية، ربما يترشح أحدهم للانتخابات قائلاً للناس: صوتوا لي فأنا أتطلع لتفجير أمريكا؛ لا أعرف إن كان هذه الأرضية التي ستجري عليها الانتخابات أم لا، ولكنني لا أظن ذلك، أظن أن الناس الذين يترشحون للانتخابات بشكل عام يقولون: صوتوا لي، أنا أتطلع إلى إصلاح الحفر في الطرقات، أو أتطلع إلى أن يكون هناك خبر على مائدتكم. 

وفي نفس الإطار، أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس  إلى أنه بإمكان حماس أن تمضي في الاتجاه الصحيح حين تندمج في العملية الديمقراطية، فقالت: حين ينتخب شخص ما فإنه لن يقلق بعد الانتخابات بخصوص إيصال خطاباته النارية ضد إسرائيل إلى مسامع ناخبيه، بل سيبدأ بالقلق حول ما إذا كان ابن شخص ما قادراً على الذهاب إلى المدرسة، أو حول إصلاح طريق ما، أو تحسين سبل العيش، ومن هنا يبدأ التغيير. 

والمقصود من هذه النظرية  مع ما تركز عليه من قضايا حياتية مثل إصلاح الحفريات، وتوفير مدارس جيدة، أن انخراط حماس وحزب الله في العملية الانتخابية سوف يعدل مسارهما. إلا أن سجل التاريخ لا يدعم هذه النظرة المتفائلة، فحين يتسلم توليتاريون ضليعون في السياسية زمام السلطة بآليات ديمقراطية، فإنهم قد يقومون فعلاً بإصلاح الحفر في الطرقات وتحسين المدارس، ولكن هذه ليست سوى وسائل لإحداث تغيير في بلادهم ينسجم مع رؤيتهم الطوباوية، وهذا التعميم ينطبق بوضوح على عدة حالات في التاريخ (أدولف هتلر في ألمانيا بعد عام 1933، سلفادور أليندي في التشيلي بعد عام 1970) تماماً كما ينطبق على حالات ما زالت قائمة حالياً (خالدة ضياء في بنغلادش منذ عام 2001، ورجب طيب أردوغان في تركيا منذ عام 2002). 

ومن ناحية أخرى، يجب عدم إغفال نواياهم غير الديمقراطية، فكما شرح جوزف غوبلز عام 1935، فإن النازية استخدمت الأساليب الديمقراطية "فقط من أجل" الوصول إلى الحكم. وفي ما يتعلق بالإسلاميين وضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إدوارد دجرجيان عام 1992 قائلا:" على الرغم من أننا نؤمن بمبدأ "صوت واحد لشخص واحد" إلا أن لا ندعم مبدأ "صوت واحد لشخص واحد لمرة واحدة"، وما إيران الخميني إلا مثال واضح على أن الإسلاميين يتلاعبون بالانتخابات من أجل البقاء في السلطة. 

يجب على واشنطن أن تأخذ موقفاً مبدئياً، لا يقصي الإرهابيين فقط من العملية الديمقراطية بل يقصي أيضاً التوليتاريين الذين يستخدمون الأدوات الديمقراطية للوصول إلى الحكم والبقاء فيه. لا يكفي أن تنبذ الحركات الإسلامية العنف فقط، فعدم قابليتهم للانعتاق من نزعاتهم الأوتوقراطية يحتم إقصاءهم من الانتخابات، وحتى لو وعد كل من حزب الله وحماس بإجراء تغييرات تكتيكية، فإن على الولايات المتحدة الأمريكية – أو إسرائيل والدول الغربية- أن لا تقبل بهم كأحزاب سياسية شرعية.    
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تفاعلاً مع الأحداث المثيرة والعنيفة التي جرت في 11 أيلول 2001، فقد اتّجه العديد من المراقبين وصنّاع السياسة الغربيين إلى تجميع كافة أنواع الإسلامية معاً دون تمييز وتصنيفها باعتبارها متطرّفة ومعاملتها باعتبارها عدائية. إن هذه المقاربة أو الطريقة تنطوي على مفهوم خاطئ. فهنالك تيارات إسلامية مختلفة جداً، حيث أن القليل منها يتّسم بالعنف، وإن أقلية ضئيلة تبرّر الاستجابة التي تنطوي على مواجهة متحدّية. إن الغرب في حاجة إلى استراتيجية حسنة التمييز بحيث تأخذ في الاعتبار تنوّع التطلّعات، وعلى الخصوص بالنسبة للتطورات داخل الإسلامية السياسية؛ والتي تقبل حقيقة أن أكثر الإسلاميين حداثة يعارضون بعمق السياسات الأمريكية الحالية، وأنهم ملتزمون بالتفاوض من جديد حول علاقاتهم مع الغرب، والتي تتفهّم بأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المتقرّح، والحرب في العراق واحتلال العراق، وكذلك الطريقة التي يتم بموجبها شنّ "الحرب ضد الارهاب"، جميعها تعزّز الدعوة للاتجاهات والنـزاعات الجهادية الأكثر ضراوة وخطراً.
إن التمييز الأكثر أساسيةً يكمن بين النشاط العنفي السنّي والشيعي، حيث يشكّل السنّة أغلبية ساحقة –ما يزيد عن 80 بالمائة- من المسلمين. لقد ظهر مفهوم "الإسلام السياسي" لأول مرّة في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، حيث تم اعتبار النشاط العنفي الشيعي التهديد الأكثر إقلاقاً وإزعاجاً. وفي واقع الأمر، بما أن المذهب الشيعي يمثل الأقلية ذات النهج المختلف عن الإسلام، وبما أن الشيعة يمثّلون بشكل نموذجي أقليات في الدول التي يجدون أنفسهم فيها، فإن النشاط الشيعي العنفي الأوسع انتشاراً يتسم بالطائفيةً (يتعلّق بالمجتمعات) – حيث يقوم بالدفاع عن مصالح المجتمع الشيعي بالنسبة للسكان الآخرين وللدولة ذاتها. ولهذا السبب، وكذلك نظراً للدور السياسي الرائد الذي يلعبه الفقهاء والسلطات الدينية (العلماء)، فقد ظلّت الإسلامية الشيعيّة متحدة بدرجة ملفتة للنظر ،ولم تتشرذم إلى أشكال متصارعة من النشاط العنفي، كما هو الحال بالنسبة للإسلام السني.

وفي الوقت الحاضر، ينصبّ معظم تركيز الغرب على النشاط العنفي السنّي، وإن معظم التخوّف يدور حوله. ويتم النظر إلى الإسلاميّة السنيّة بشكل واسع على أنها أصولية (متزمّتة) ومتطرفة بشكل منتظم وأنها تهدّد المصالح الغربية. وفي الواقع، أنها ليست على الإطلاق وحدة متراصّة. وعلى العكس من ذلك، فقد تبلورت في ثلاثة أنواع متميّزة رئيسية، كل نوع منها له نظرته العالمية وطريقة عمله ونشطاؤه المميّزون. 

الحركات الإسلامية السياسية: التي تتمثل في جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفروعها في أماكن أخرى (الجزائر، الأردن، الكويت، فلسطين، السودان، سوريا، وخلافه)، وفي حركات متجذرة ومتأصلة محلياً، مثل حزب العدالة والتطور (AKP) في تركيا، وحزب العدالة والتطور (PJD) في المغرب، اللذين يتمثّل غرضهما في الوصول إلى السلطة السياسية على المستوى الوطني. وهؤلاء يقبلون الآن، بوجه عام، الدولة القومية، ويعملون ضمن إطارها الدستوري، ويتجنبون العنف (باستثناء الظروف التي يكونون فيها تحت الاحتلال الأجنبي)، ويُظهرون بوضوح نظرة إصلاحية وليس ثورية ويحثّون على مبادئ ومعايير ديمقراطية شاملة. إن الناشط المتميّز هو المناضل السياسي المنتمي للحزب.

الدعوة الإسلامية: المتواجدة في نهجين مختلفين كانت تتمثّل في حركة التبليغ ذات الهيكلية والبنية الرفيعة من ناحية، والسلفية الواسعة الانتشار من الناحية الأخرى. وفي كلتا الحالتين، فإن السلطة ليست هدفاً؛ إن الغرض المهيمن هو الحفاظ على الهوية الإسلامية والعقيدة الإسلامية والنظام الأخلاقي في مواجهة قوى الكفر، وإن الناشطين المميّزين هم دعاة وعلماء. 

الجهاد الإسلامي: المتواجد في ثلاثة مناهج مختلفة: الداخلي (الذي يقاوم اسمياً الأنظمة الإسلامية التي تعتبر غير ورعة)؛ والتحريريون الوحدويون (الذين يقاتلون لاسترداد الأراضي التي يحكمها غير المسلمين أو الجاثمة تحت الاحتلال)؛ والعالميون (الذين يحاربون الغرب). وبالطبع، فإن الناشط المتميّز هو المجاهد.

إن كل هذه الأنواع المختلفة من النشاط العنفي السنّي – السياسي والتبشيري (الذي يقوم بالدعوة) والجهادي – هي محاولات للتوفيق بين التقليد والحداثة، والحفاظ على تلك الجوانب من التقليد التي تعتبر أساسية من خلال التكيّف بطرق مختلفة مع الظروف والأوضاع العصرية؛ وجميعها تختار من التقليد وتستعير بشكل انتقائي من الغرب وتتبنّى بعض جوانب الحداثة. أما اختلافها، فيتمثّل في كيفية تصوّر المعضلة الرئيسية التي تواجه العالم الإسلامي، وفي ما يعتقدونه ضرورياً وممكناً ومستحسناً فعله.

يصنع الإسلاميون السياسيون قضيّة من سوء الحكم والإدارة الإسلامية والظلم الاجتماعي، ويعطون الأولوية للإصلاح السياسي بحيث يتسنّى تحقيقه من خلال العمل السياسي (الذي يؤيد ويتبنى سياسات جديدة ويطعن في نزاهة الانتخابات، وخلافه). أما السلفيون، فإنهم يصنعون قضية من فساد القيم الإسلامية وضعف الإيمان، ويعطون الأولوية لنوع من إعادة التسلّح الأخلاقي والروحي الذي يدافع عن الفضيلة والطهارة الشخصية كشرط للحكومة الصالحة والنهضة الجماعية. ويصنع الجهاديون قضيّة من الوزن والثقل الجائر للسلطة السياسية والعسكرية غير المسلمة في العالم الإسلامي ويعطون الأولوية للمقاومة المسلحة.

إن أيّ تطلّع من هذه التطلعات الرئيسية الثلاثة سوف ينتصر ويسود في المدى البعيد والطويل، يعتبر أمراً ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للعالم الإسلامي وللغرب. وفي حين أنه يتعيّن على الغرب بوجه عام والولايات المتحدة بشكل خاص أن يكونا معتدلين حول قدرتهما في تشكيل الحوار بين الإسلاميين، فيجب عليهما أن يكونا أيضاً على حذر في كيفية تأثير سياساتهما عليه. وتبنيهما لمقاربة أو أسلوب الشدّة الذي يرفض التفريق بين أنواع الإسلاميين المتحررين فكرياً والأصوليين، فإن صنّاع القرار الأمريكيين والأوروبيين يخاطرون في إثارة إحدى نتيجتين غير مرغوبتين بشكل متساوٍ: إمّا حثّ الشرائح المختلفة للنشاط العنفي الإسلامي على التوّحد معاً كردّة فعل، بحيث تعمل على التخفيف من الاختلافات التي قد يتم - خلافاً لذلك- تنميتها بشكل مثمر، أو التسبّب في قيام الجهاديين بالتفوّق على الاتجاهات التي تميل إلى اللاعنف والحداثة.
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خلال شرحه لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، يتحدث الرئيس الأمريكي عن "نداء" أو "رسالة" من "صانع الجنة" على الولايات المتحدة أن تبلغها أو تحملها؛ ومع أن الرئيس الأمريكي يستخدم أكثر من غيره من الرؤساء الذين سبقوه عبارات دينية واضحة في خطاباته وأحاديثه إلا أن هذا الأمر لا يعد ميزة استثنائية، فبوش الإبن ليس أول رئيس يلجأ إلى المفاهيم الدينية لشرح سياسته الخارجية،  واستخدام المصطلحات الدينية لشرح دور الأمة الأمريكية في العالم أمر معتاد من الرؤساء الأمريكيين. إذ إن أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في العالم مبنية على مفهوم "الألفية السعيدة" البروتستانتي  الذي ساد إنكلترا في القرن السابع عشر، وما يفرّق رئيساً أمريكياً عن الآخر هو كيفية توظيفه لهذه المصطلحات الدينية في التعامل مع الأحداث؛ وما يميز بوش الابن عن سابقيه من الرؤساء أن هذه المفاهيم الدينية لا تصوغ أهدافه القصوى فقط، بل إنها أيضاً تصبغ الطريقة التي يرى فيها الرئيس الحقائق، مما يسبب في بعض الأحيان ضرراً للسياسة الخارجية الأمريكية، وهو الأمر نفسه الذي وضع الولايات المتحدة الأمريكية في أصعب لحظات تاريخها. 

إطار عام للفهم
هناك ثلاثة أفكار دائمة الحضور في خطابات الرئيس بوش حول السياسة الخارجية الأمريكية لها جذور ضاربة في عمق التاريخ الأمريكي:

· الفكرة الأولى أن الأمة الأمريكية هي أمة مختارة من الله، 

· والفكرة الثانية أن الولايات المتحدة تحمل على عاتقها رسالة تغيير العالم،
- أما الفكرة الثالثة فهي أن الولايات المتحدة حين تحمل هذه الرسالة فإنها تمثل قوى الخير في مواجهة قوى الشر. 

وهذه الأفكار قد اجتمعت مع بعضها البعض لتشكل إطاراً عاماً لفهم الأمور استهدى به الأمريكيون، سواء كانوا متدينين (على اختلاف اعتقاداتهم الدينية) أو غير متدينين، في تشكيل قناعاتهم حول دور الولايات المتحدة الأميركية في العالم. وخلال قرنين وربع من الزمن اختلفت مفردات هذا الفهم العام حول الطبيعة التي يود الأمريكيون أن يكون العالم عليها ،ومن هم الأعداء الذين يقفون في وجه التغيير؛ فالجيل الأول من الأمريكيين على سبيل المثال رأوا في أنفسهم أنهم يؤسسون "لإمبراطورية الحرية"  في مواجهة "استبداد  العالم القديم" كما كان الرئيس الأمريكي جيفرسون يقول؛ في حين أن الديمقراطيين الجاكسونيين كانوا يريدون بناء حضارة مسيحية في مواجهة "المتوحشين"، أما في جيل ثيودور روزفلت فكان نشر الحضارة الأنغلو سكسونية في مواجهة البرابرة والمتوحشين هو الهدف؛ وفي عصر ويلسون ومن خلفه من رؤساء كان الهدف إيجاد ديمقراطية عالمية في مواجهة الإمبريالية الألمانية، والفاشية والشيوعية؛ ولكن في كل ما ذكرنا ظلت فكرتا الأمة المختارة والسعي إلى تغيير العالم هما السائدتين.  

ماذا يعلمنا التاريخ
من خلال القول بإن الولايات المتحدة تتبع نداء الله فإن بوش والمسؤولين الأمريكيين يكونون قد حددوا الإطار العام لفهم أهدافهم بألفاظ دينية صريحة: ولكن يمكن القول أيضاً بان هذا الإطار العام  هو إطار ديني من وجهين آخرين، أولهما، جذوره التي تعود إلى مفهوم "الألفية البروتستانتية السعيدة" الذي حمل إلى أمريكا من إنكلترا وهولندا في القرن السابع عشر. فالبيوريتانيون الإنكليز كانوا يؤمنون بشكل أساسي بأن إنكلترا  ستكون "إسرائيل الجديدة" المكان الذي ستحل فيه "الألفية السعيدة" والموقع الذي سيشهد معركة "هرمجدون". ولكن بعد انهيار ثورة أوليفر كرومول عام 1658، فإنهم وضعوا آمالهم هذه في إنكلترا البيوريتانية الجديدة. أما في النسخة الأمريكية فإن الألفية السعيدة "ستبدأ من أمريكا" كما كان جوناثان إدواردز يقول في أربعينات القرن الثامن عشر. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر أسقط مؤسسو الولايات المتحدة الأمريكية المفاهيم التوراتية حول الألفية السعيدة، على ما يسمية المؤرخ ناثان هاتش Nathan Hatch بـ"الألفية السعيدة المدنية" حيث ترجموا الألفية السعيدة البروتستانتية إلى لغة القومية الأمريكية. فالشعب المختار الذين عرفهم إدواردز بأنهم القديسون المرئيون المتمثلون بأبرشيات الكنائس في إنكلترا الجديدة أصبحوا في النسخة الأمريكية مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تحولت الألفية السعيدة إلى ألف عام من سيادة الحريات الدينية والمدنية، أما العدو فأصبح الاستبداد الإنكليزي وكاثوليكية العالم القديم. وبهذه الطريقة طعّمت الألفية السعيدة البروتستانتية الأهداف والنوايا الأمريكية التي أصبحت اليوم تترجم بلغة السياسة بدل لغة الوعظ والتبشير. 

أما الوجه الديني الثاني لهذا الإطار العام للفهم فيكمن في كون الأمريكيين ينظرون إلى هذه الأهداف والعوائق التي تقف في طريق تحقيقها بعقلية دينية، عقلية لها نفس سمات الرؤيوية (نسبة إلى سفر الرؤية) التي سادت في القرن السابع عشر، فالصراعات التي تحدث تفسر على أنها صراع بين الجنة والنار، بين الله والشيطان، وبين الخير والشر. ووفقاً لهذه المقاربة الرؤيوية فإن الصراعات لن يتم حلها من خلال إحداث تغيير تدريجي أو غير مرئي، بل من خلال تغيير انقلابي عنيف ومفاجئ. وعليه فإن الولايات المتحدة، على سبيل المثال لا ترى هزيمتها لأنكلترا، أو اقتطاع تكساس من المكسيك وضمها إليها، أو بالإطاحة بصدام حسين  على أنها مجرد إنقاذ مؤقت للموقف من صراعات أخرى محتملة فقط، بل ترى فيها انتصاراً للحضارة الأمريكية، وإرساءاً لنظام عالمي جديد، ونهاية للحرب، تماماً كما كانت ترى الحرب العالمية الأولى كانت "الحرب التي ستنهي كل الحروب" وفي الحرب الباردة "معركة هرمجدون. صحيح أن الأمم الأخرى بمن فيها بريطانيا في العهد الفيكتوري، وروسيا السوفياتية وألمانيا النازية قد اعتنقت أفكاراً ورؤى شبيهة للألفية السعيدة لكن هذه الأفكار تهاوت على صخرة التاريخ، في حين ظلت القناعات الأمريكية الأساسية متوهجة طوال قرون من صعودها نحو القمة كقوة عالمية. 

ولم يختلف بوش الإبن عن غيره من الرؤساء السابقين في إيمانه بالألفية البروتستانية السعيدة، فالعقلية الرؤيوية أثبتت أن الإدارة الأمريكية الحالية تؤمن بأن اجتياح العراق سيكون حلقة في سلسلة سوف تغير الشرق الأوسط بأكمله، حيث سيتم إرساء أنظمة ديمقراطية في سوريا وإيران والمملكة العربية السعودية، وسوف يتم تهميش الميليشيات العسكرية الفلسطنيية وإغلاق الأوبك. 

قد يمكن للمرء أن يعزو الأخطاء التي تقع فيها الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية لعناصر أخرى غير إرث الألفية السعيدة، ولكن الحقيقة أن أخطاء إدارة بوش الابن ليست سوى صدى لطريقة تفكير سادت طوال التاريخ الأمريكي. فمنذ الحرب مع الهنود، مروراً بالحرب مع المكسيك عام 1864 والحرب على الفليبين عام 1899، والحرب الفيتنامية في الستينات، وليس انتهاء بالحرب على العراق كان  الأمريكيون وما يزالوان يؤمنون بشدة –تماماً كما حصل قبل الحرب على العراق- بأنهم سيكونون عوامل تغيير سياسي ستستقبل بالترحاب، وهذه المعتقدات لا تعكس فقط الخطأ والجهل، بل يعكس أيضاً العمى الذي تشجع عليه عقلية الألفية السعيدة، وما سببته للولايات المتحدة من سوء فهم وتقدير للتحديات التي تواجهها.  
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مؤلف هذا الكتاب هو أناتول ليفين صحفي وكاتب بريطاني يعمل حاليا كباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ويهدف الكتاب في جوهره لشرح الثقافة السياسية الأمريكية السائدة وكيف سمحت هذه الثقافة لإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش - بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر-أيلول باتخاذ بعض السياسات التي حظيت بمعارضة غالبية شعوب العالم وعلى رأسها حرب العراق. يرى ليفين أن أحد التفسيرات الأساسية لسياسات بوش يكمن في الثقافة السياسة الأمريكية ذاتها وخاصة في تعريف وفهم الأمريكيين للقومية الأمريكية، إذ يعتقد ليفين أن القومية الأمريكية هي قومية من النوع الخطر لعدة أسباب مثل طبيعتها المثالية وقيامها في بعض الأحيان على أسس دينية، ولاحتواء القومية الأمريكية على أفكار كبرى متناقضة، وكذلك لأن القومية الأمريكية – كما يرى ليفين – هي قومية "لم تختبر". 

إذ يعتقد ليفين أن القومية الأمريكية بصورتها الراهنة يندر أو يستحيل وجودها في بلدان العالم المتقدم، فهو يشبه القومية الأمريكية بقوميات دول العالم الثالث الديكتاتورية وبقوميات الدول الأوربية في أواخر القرن التاسع عشر وقبل الحربين العالمية الأولى والثانية، وهنا يرى ليفين أن الحروب العالمية والأزمات الكبرى التي تعرضت لها الدول الأوربية بسبب قومياتها المتطرفة قادت هذه الدول لنبذ هوياتها الراديكالية الإستبعادية والبحث عن هويات أخرى جديدة أكثر تعددية ونقدا ذاتيا وتواضعا، في حين أن القومية الأمريكية – كما يرى ليفين – لم تمر بتحديات كبرى بحكم استمرارية المؤسسات والتقاليد الأمريكية الرئيسية وعدم خوض أمريكا حروب دولية كبرى على أراضيها، فباستثناء حرب فيتنام والهزة التي تعرضت لها الهوية الأمريكية بسببها لم تتعرض القومية الأمريكية لأزمات كبرى، كما أن الحرب الباردة وصعود قوى اليمين في الولايات المتحدة ساعدا على إنهاء شعور الأمريكيين بالأزمة التي تعرضت لها قوميتهم بعد فيتنام. 

شعور قوي بالقومية الأمريكية 

يبدأ ليفين كتابه بالحديث عن مدى تعمق القومية الأمريكية في وجدان الشعب الأمريكي بشكل غير عقلاني في كثير من الأحيان مشيرا إلى بعض الإحصاءات الخاصة برؤية المواطن الأمريكي لبلده وعلاقتها بالعالم، إذ تشير بعض هذه الإحصائيات إلى أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن أمريكا تقدم 20% من ميزانيتها كمساعدات لدول العالم، في حين أن المساعدات الأمريكية للعالم أقل من 1% من الميزانية الأمريكية، وتشير إحصاءات أخرى إلى أن 64% من الأمريكيين يشعرون بالحاجة لحماية أسلوب الحياة الأمريكية من التأثيرات الأجنبية، كما يشعر 72% من الأمريكيين بالفخر ببلدهم، ويشعر 71% من الأمريكيين الجمهوريين بأنهم وطنيون جدا، في حين يشعر 48% من الديمقراطيين بنفس الشيء، كما يشعر نصف الشعب الأمريكي تقريبا بأن إدارة الرئيس جورج بوش تراعي مصالح ورؤى حلفائها في العالم، كما يرى 60% من الأمريكيين تقريبا أن الثقافة الأمريكية أسمى من الثقافات الأخرى. يرى ليفين أن الإحصاءات السابقة تجعل الشعب الأمريكي في مشاعره القومية أقرب من بلدان العالم الثالث التي تحكمها ديكتاتوريات تؤجج هذه المشاعر، كما تضع أمريكا بعيدا عن بقية البلدان الغربية التي تمتلك شعوبها رؤى أكثر توازنا ونقدا لبلدانها وسياساتها وثقافتها. 

هنا يبدأ ليفين بتقديم حجة كتابه الرئيسية والخاصة بطبيعة القومية الأمريكية، حيث يعبر ليفين عن اعتقاده بأن طبيعة القومية الأمريكية هي التي سمحت للشعب الأمريكي بالاعتقاد في الرؤى السابقة عن نفسه وعن بلده، وهي التي سمحت للرئيس جورج بوش بالحصول على موافقة الشعب الأمريكي والطبقة الحاكمة على شن حرب العراق. إذ يرى ليفين أن القومية الأمريكية تتكون بشكل دائم من نظريتين أو مجموعتين كبيرتين من الأفكار الرئيسية المتضادة، ويطلق ليفين على أحدى هذه المجموعات "النظرية الأمريكية"، ويطلق على نقيضتها "النظرية الأمريكية المضادة". يعتقد ليفين أن "النظرية الأمريكية" و"النظرية الأمريكية المضادة" تعيشان معا في وجدان غالبية الشعب الأمريكي، وهو ما يعني أن الصراع على تعريف القومية الأمريكية هو صراع دائم لا ينتهي محكوم بموقف الشعب الأمريكي والنخب الحاكمة تجاه هذا الصراع، فغض النظر عن هذا النزاع والأطراف المشاركة فيه قد يؤدي إلى سير القومية الأمريكية في طريق مسدود يضر بأمريكا ومصالحها. 

النظرية الأمريكية 

يستخدم ليفين مصطلح "النظرية الأمريكية" للتعبير عن الجانب الإيجابي من عناصر القومية الأمريكية والتي تسمى عادة "العقيدة المدنية الأمريكية" وترى هذه العقيدة أمريكا كبلد منفتح على العالم يقبل بالأخر ويتعامل معه بعقلانية وفقا لمبادئ الحرية والدستور والقانون والديمقراطية، ومن ثم تنادي هذه النظرية بالانفتاح على الأخر وبالتعددية وترفض الإمبريالية وتنادي بحق شعوب العالم في تحديد مصيرها. يرى ليفين أنه يعيب هذه العقيدة إيمان الأمريكيين القوي بها لدرجة رفضهم لأي نقد موجهة للعقيدة المدنية الأمريكية وحالها حتى لو كان هذا النقد قادم من داخل الولايات المتحدة ومن الطبقات الحاكمة ذاتها، كما تختلط هذه النظرية برؤية مثالية لطبيعة الشعب الأمريكي كبلد برئ بطبيعته طيب مثالي يريد خير العالم اختاره الله لقيادة العالم لكل ما هو خير، وللأسف تدعم هذه المثالية نفسها برؤى دينية مسيحية وبقدر كبير من التعميم والإيمان بالمبادئ المطلقة وربطها بأمريكا دون فهم معناها أو تطبيقها الواقعي. يرى ليفين أن النخب الحاكمة في الولايات المتحدة عمقت هذه الرؤى في فكر ومشاعر المواطن الأمريكي من خلال المناهج التعليمية وذلك لحاجة هذه النخب لبعض الأساطير القومية التي يمكن أن توحد الأمريكيين حولها، وقد أدت هذه العوامل إلى امتلاك المواطن الأمريكي فهم سطحي وعام لتاريخ بلده يركز على الجانب المثالي من هذا التاريخ ويغفل الجوانب السلبية خاصة المتعلق بخبرة الأقليات كالأفارقة الأمريكيين والهنود الحمر وفيما يتعلق بتاريخ سياسة أمريكا الخارجية وتبعاتها. 

إضافة لما سبق يؤمن الأمريكيون بقوة بأن أمريكا بلد صاحبة رسالة، فأمريكا من وجهة نظرهم بلد ليست كمثل بقية بلدان العالم، فهي بلد قائدة منقذة تقدم نموذج حضاري مثالي ينبغي على الآخرين تقليده، وهنا يؤكد ليفين على أن الأفكار السابقة ذات طبيعة خيرة ومثالية ولكنها أيضا أفكار سطحية ترفض النقد وترفض وجود بدائل لها، كما يرى ليفين أن وجود هذه الأفكار يفسر غياب الجدل الحقيقي داخل أمريكا بخصوص قضايا السياسة الخارجية وضعف فهم الأمريكيين للعالم ولتاريخه، فالأمريكيون الذين يعتقدون أن بلدهم هو أكثر نموذج حضاري متقدم في العالم لا يشعرون بالحاجة لفهم تاريخ وخبرات الشعوب الأخرى. 
النظرية الأمريكية المضادة 

تزداد طبيعة القومية الأمريكية تعقيدا – كما يرى مؤلف الكتاب – عند أخذ "النظرية الأمريكية المضادة" في الحسبان، إذ يرى ليفين أن الوجه الرئيسي الثاني للقومية الأمريكية هو وجه شديد السلبية مليء بالمخاوف وبمشاعر القلق تجاه الآخر والناتجة عن الخبرة التاريخية السلبية لبعض الجماعات الكبرى المكونة للشعب الأمريكي، ويحدد ليفين هذه الجماعات في أربعة جماعات رئيسية، وهي المواطنين الأمريكيين البيض من الأصول الأنجلو- ساكسونية، وسكان الجنوب الأمريكي البيض، والجماعات البروتستانتينية الأصولية، وخبرة بعض الأقليات والجماعات الإثنية وعلى رأسها اللوبي الموالي لإسرائيل. 

إذ يرى ليفين أن لكل جماعة من الجماعات السابقة ماضي أسود قائم في الولايات المتحدة أو في العالم لم يمحوه الزمن من ذاكرتها، مما جعلها حتى اليوم تشعر بالهزيمة والمرارة والألم المدفون في وعيها ونفسيتها. فالنسبة للبيض الأنجلو-ساكسون يرى ليفين أن الطبقة الأمريكية البيضاء عانت أشد المعاناة على مدى التاريخ الأمريكي بسبب عجلة الاقتصاد الرأسمالي الطاحنة وصراع الطوائف الدينية والإثنية البيضاء مع بعضها البعض وخبرتهم مع اليهود الحمر الذين استئصلوهم وخبرتهم مع العبيد الأفارقة، كل هذه العوامل جعلت الطبقة الأمريكية البيضاء المتوسطة تشعر بمرارة تاريخية لا تنتهي وبرغبة مستمرة في امتلاك أدوات القوة وعدم الانصياع لأحد. هذا الشعور يتركز في الجنوب الأمريكي والذي كان المقر الرئيسي لصناعة العبودية والتي تعرض لهزيمة مذلة أمام الشمال الأمريكي في الحرب الأهلية الأمريكية والتي راح ضحيتها خمس رجال الجنوب، كما تميز أهل الجنوب بتجانسهم النسبي مقارنة بأهل الشمال وبعدم انفتاحهم على الأخر، وتتميز ثقافة الجنوب وتأثيرها على القومية الأمريكية بنوع من القسوة والخوف من الأخر ورفض الطبقات الثرية والمثقفة واضطهاد الأقليات والشعور بالاستعلاء العرقي، كما يشعر أهل الجنوب بالدونية الثقافية وبشعور دفين بالذنب على ممارستهم في حق الأفارقة. كما أن الجنوب هو مركز الحركات الدينية الأصولية التي انتشرت في أمريكا منذ السبعينات وأصبحت تمثل قوة سياسية لا يستهان بها حاليا إذ ينتمي ربع أعضاء الكونجرس الأمريكي تقريبا للجماعات الأصولية الأمريكية، ويضيف التدين للقومية الأمريكية قدرا من صرامة التقاليد والمعتقدات ومعاداة الأفكار العقلانية، ويزيد من شعور الأمريكيين بأنهم شعب صاحب رسالة يقف دائما على جانب الخير. أما الرافد الرابع "للنظرية الأمريكية المضادة" فهو الأقليات الأمريكية ذات الذاكرة التاريخية السلبية وعلى رأسها اليهود الأمريكيين، فشعور اليهود الأمريكيين بالمرارة لما تعرضوا له تاريخيا من مآسي دفعهم – كما يرى ليفين – لاستغلال وتضخيم بعض أسوء عناصر "النظرية الأمريكية المضادة" لصالحهم مثل الربط بين إسرائيل والمستعمرين الأمريكيين الأوائل في عقلية المواطن الأمريكي في مقابل تصوير الفلسطينيين على أنهم أشبه بالهنود الحمر كشعب بلا حقوق ينبغي استئصاله، واستغلال الدين لتعبئة الأصوليين الأمريكيين لمساندة إسرائيل، واستغلال شعور الأمريكيين بالذنب تجاه ما تعرض له اليهود من مآسي، وتحويل علاقة أمريكا بإسرائيل إلى قضية لا يمكن إخضاعها للنقاش العام. 

لذا يرى ليفين أن ممارسات اللوبي الموالي لإسرائيل تضر بأمريكا لسببين أولهما الأضرار بعلاقة أمريكا بالعالم الإسلامي وبأوربا والتي بدأت في رفض المساندة الأمريكية غير المشروطة لإسرائيل، أما السبب الثاني هو أن اللوبي الموالي لإسرائيل يضر بالثقافة السياسية الأمريكية وبالقومية الأمريكية بإحيائه وتضخيمه لبعض أسوء أبعادها. 

 المستقبل

 فيما يتعلق بالمستقبل يبدو ليفين متشائما حيث يرى أن الصراع بين العقيدة المدنية الأمريكية والنظرية الأمريكية المضادة حسم في الماضي لصالح الأولى بسبب رسوخ المبادئ والمؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة، وبسبب عوامل أخرى مثل عدم تعرض أمريكا لتهديدات خطيرة على أراضيها، وعدم انخراطها طويل المدى في حروب خارجية، وقوة الاقتصاد الأمريكي النسبية، وهنا يرى ليفين أن العوامل السابقة تراجعت نسبيا خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ حكم الرئيس جورج بوش والذي استغل هو وإدارته بعض أسوء أبعاد القومية الأمريكية لترويج سياسته، كما يرى ليفين أن أحداث 11/9 أفقدت التعددية الأمريكية توازنها لفترة، كما أن من شأن السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط تعميق التردي في علاقة أمريكا بالعالم، هذا إضافة إلى التردي الراهن في الاقتصادي الأمريكي وزيادة مشاعر عدم الأمان الاقتصادي والاجتماعي في أوساط الطبقة الوسطي الأمريكية، ويرى ليفين أن العوامل السابقة قد تقود المواطن الأمريكي والقومية الأمريكية للأسف لتوجه أكثر راديكالية وتشددا، مما يؤكد حاجة أمريكا الشديدة لفكر قومي جديد يؤكد على الجوانب الإيجابية من العقيدة الأمريكية.
تقرير للمخابرات الإسرائيلية حول انتفاضة الأقصى
المصدر: جريدة الشرق القطرية
تاريخ النشر: 17 مايو/ أيار 2005

* * *

نشرت جريدة الشرق القطرية نص تقرير للمخابرات الإسرائيلية حول انتفاضة الأقصى جاء فيه أن أجهزة الأمن الإسرائيلية قامت بتاريخ 2004/2/25 بحملة لمصادرة الأموال المخصصة لذلك المجال والموضوعة في البنوك الفلسطينية. وخلال الحملة تمت مصادرة مبلغ 37.384.649 شيكل، حيث تمت مصادرة الأموال من الفروع المركزية لبنك القاهرة عمان والبنك العربي في رام الله. 
الحسابات التي تمت معالجتها هي: 
حسابات الجمعيات التي أُخرجت عن القانون. 
حسابات جمعيات الجهاد الإسلامي وحماس في المناطق. 
الحسابات التي نقلت إليها أموال من صناديق في الخارج، والتي خرجت عن القانون، أو من القيادات في الخارج مثل حزب الله . والحسابات المصادرة كانت حسب التوزيع التالي: 
من البنك العربي: مبلغ 34.533.639 شيكل موزعة كالتالي: 32.494.151 شيكل من حسابات 42 جمعية، ومبلغ 2.038.888 شيكل من 278 حساباً خاصاً. 
بنك القاهرة عمان: مبلغ 2.851.610 شيكل، 2.557.281 شيكل منها من 11 حساباً تابعاً لجمعيات، ومبلغ 294.329 شيكل من 9 حسابات خاصة. 
صواريخ القسام :
 وتحدث التقرير أنه في نهاية عام 2001 بدأت حماس تقوم لأول مرة بشن هجمات على أهداف إسرائيلية داخل قطاع غزة، ومناطق الخط الأخضر باستخدام قذائف صاروخية أطلق عليها اسم القسام. ومنذ ذلك التاريخ تم تنفيذ 313 عملية إطلاق لصواريخ القسام، من هذه العمليات 81 عملية داخل القطاع، 230 عملية باتجاه القرى اليهوية داخل الخط الأخضر، ونتيجة لتلك العمليات قتل اثنان من الإسرائيليين، وجرح 34 شخصاً، وبلغ إجمالي الصواريخ 460 صاروخاً. 
عام 2004 تم تنفيذ 7 عمليات إطلاق لصواريخ القسام، 5 داخل القطاع، و2 باتجاه القرى الإسرائيلية داخل الخط الأخضر. 
وفي عام 2002 تم تنفيذ 42 عملية إطلاق لصواريخ القسام، 15 داخل القطاع، 27 باتجاه القرى الإسرائيلية داخل الخط الأخضر. وفي عام 2003 تم تنفيذ 105 عمليات إطلاق لصواريخ القسام، 20 داخل القطاع، 85 باتجاه الخط الأخضر. ومنذ بداية 2004 تم تنفيذ 159 عملية إطلاق لصواريخ القسام، 37 داخل القطاع، 111 باتجاه الخط الأخضر. 
وقال التقرير إنه يتم تصنيع صواريخ القسام من مواسير أعمدة إشارات المرور التي يتم ملؤها بمواد متفجرة، وقد تم تطوير هذه الصواريخ خلال فترة المواجهة، وحتى الآن تم تصنيع 3 موديلات مختلفة للصواريخ، وجميعها دون أجهزة توجيه. 
ويتم إطلاق صواريخ القسام من شمال قطاع غزة، خاصة مدينة بيت حانون، ومع ذلك سجلت حالات معدودة لإطلاق صواريخ من شمال الضفة (عثر بتاريخ 2002/3/8 على بقايا صاروخ من طراز قسام بجوار مستوطنة (تنوبت) بالقرب من طولكرم. 
ويقف خلف تنفيذ فكرة العمليات بواسطة إطلاق صواريخ القسام التفكير الاستراتيجي والتكتيكي لحماس، والتي تتطلع لتصبح مثل حزب الله في لبنان، بمعنى أن صواريخ القسام هي أداة إستراتيجية تردع إسرائيل، وتمنعها من تخطي الخطوط الحمراء في القطاع، أو بمثابة عقوبة ضد إسرائيل بعد تجاوزها لتلك الخطوط. 
وأضاف أنه من الواضح لقادة حماس أن إطلاق صواريخ القسام لا يشكل أداة فاعلة بما يخص إحداث اصابات أو أضرار، ومع ذلك فإن رأيهم يقول إن الحديث يدور عن أداة رادعة ذات تأثير كبير على اسرائيل، وأن وقف إطلاق الصواريخ هو بمثابة رضوخ لإملاءات الجانب الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية. 
على الرغم من أنه في حالات نادرة فقط أدت صواريخ القسام إلى اصابات في الأشخاص وأضرار في الممتلكات والتأثير النفسي، فإن التهديد المبدئي هو إمكانية تطوير الصواريخ وزيادة مدى الصاروخ، ونقل تقنية التصنيع إلى أرجاء الضفة الغربية، حيث تمثل اسرائيل قطاعاً ضيقاً من الأراضي يمكن للصواريخ التي يتم إطلاقها من هذه المنطقة أن تصيب مراكز السكان في اسرائيل. 
اعتقال فضل طه (ناشط في حماس) من رام الله في شهر يناير 2004 ، أثبت أن "المنظمات الفلسطينية" مشغولة بنقل تقنية التصنيع التي تراكمت في قطاع غزة إلى مناطق الضفة، واعتقل مع طه 5 نشطاء آخرين، عملوا كمساعدين، وعثر على معمل لتصنيع صواريخ القسام مع صاروخ في مراحل متقدمة من التصنيع. واعترف طه خلال التحقيق معه أنه تعلم طريقة تصنيع صواريخ قسام من نشطاء في غزة. التهديد الكامن في نقل خبرة التصنيع لمناطق الضفة هو أحد المخاطر الكثيرة، والخطورة تكمن في استمرار تطوير الصواريخ وزيادة مدى تأثيرها، وقد تم تطوير وزيادة مدى التأثير خلال السنوات الأربع السابقة بحوالي 3 مرات، وتعمل المنظمات الفلسطينية دون توقف لتطوير مدى الصاروخ وزيادة فاعليته. 
أنفاق تستخدمها المنظمات الفلسطينية :
 وأضاف التقرير أنه منذ بداية المواجهات تم اكتشاف 98 نفقاً تم حفرها من داخل منازل السكان في رفح باتجاه الأراضي المصرية وتم استخدامها لتهريب الوسائل القتالية من مصر إلى القطاع. ومنذ بداية 2004 تم تسجيل 60 عملية لتهريب وسائل قتالية من الخارج، ومعظمها إلى قطاع غزة. 
وقامت فتح وحماس ليلة 27 يونيو 2004 بتفجير نفق تحت موقع (أورحان) عند حاجز أبو هولي وقتل في العملية جندي واحد، وأصيب 5 جنود بجراح. 
وفي 26 فبراير 2004 قتل جندي عندما هاجم مخربان موقعاً للجيش الإسرائيلي عند حاجز إيرز بإطلاق نار وإلقاء القنابل على الجنود، فقد وصل مخربان من حركة فتح إلى الهدف بواسطة نفق تم حفره خصيصاً لتنفيذ العملية. وبتاريخ 17 ديسمبر 2003 انفجرت عبوة ناسفة بزنة نصف طن تحت موقع حردون وهو موقع على الحدود مع مصر، وتم إخفاء وزرع العبوة داخل نفق هناك. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي استخدمت فيها "المنظمات الفلسطينية" الأنفاق من أجل العنف. 
وبتاريخ 26 سبتمبر 2001 قبل الفجر، تفجرت منطقة مزروعة بالمتفجرات وضعت داخل نفق تحت موقع (ترميت)، وهو موقع للجيش بالقرب من رفح على الحدود مع مصر، وبالتزامن مع ذلك أطلقت النيران الكثيفة والقنابل باتجاه الجنود ونتيجة لذلك قتل 4 جنود، وشارك في العملية مقاومو حركة فتح وحماس. 
وأضاف أن حجم الوسائل القتالية التي هُربت من مصر عن طريق الانفاق او تهريبها عن طريق صحراء النقب ( ويعتمد على المضبوطات والمخابرات ) يناير - سبتمبر2004 :
2000 كجم مادة شديدة الانفجار. 
580.000 ذخيرة لأسلحة خفيفة. 
6700 بندقية اوتوماتيكية 
750 قاذفاً مضاداً للدبابات. 
18 رشاشاً وبندقية قناصة. 
33 م دفع هاون. 
5 صواريخ مضادة للطائرات. 
وأضاف أن طول الأنفاق التي اكتشفت يدل على قدرة المنظمات في حفر انفاق تصل إلى مئات الأمتار. بينما يتراوح عمق معظم الانفاق بين 10-6 امتار تحت الأرض على الرغم من اكتشاف انفاق عمقها اكثر من ذلك. ويتحدد عمق النفق حسب طبيعة الأرض والعوائق الموجودة في المنطقة، وهدف النفق يؤثر على عمقه، حيث يكون المخصص لتفجير النفق أقل عمقاً من النفق المخصص لتهريب الوسائل القتالية. 
وأنه يتم إخفاء فتحة النفق داخل منزل ( منزل مسكون أو خال من السكان )، أوفي منطقة معزولة مثل (بيارة، كرم زراعي، احراش، مزرعة دجاج)، ويتم حفره على شكل حفرة ضيقه ينزل عميقاً في الأرض. 
أما الفترة الزمنية اللازمة لحفر النفق:فقد اعترف شخص من غزة وهو مختص في حفر الانفاق تم اعتقاله في نوفمبر 2003 خلال التحقيق معه أن حفر نفق بطول 250 متراً بصورة مستمرة يحتاج من 4-3 شهور. 
عدد الأشخاص العاملين: من اجل حفر نفق يلزم على الأقل 8 أشخاص. 
الثمن: أجرة حفر النفق حوالي 15.000 دولار على الأقل. 
سجناء:
 وقال التقرير إن معتقلي حماس هم الأكثر محاولة لتنفيذ عمليات من داخل السجن، وهم أكثر تنظيماً داخل السجون، وأن الهرم التنظيمي لحماس، هو الذي يدير الحياة اليومية للاسرى داخل السجن وله علاقات واتصالات مع قيادة حماس خارج السجن. 
� دانيال بايبس Daniel Pipes كاتب أمريكي معروف بتعصبه وتشدده ضد المسلمين، مدير منتدى الشرق الأوسط، ومؤلف "المنمنمات". (المترجم)
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